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العنصر المفقود في رأي محكمة العدل الدوليّة: الإلزام بالتنفيذ

بقلم: آن ماساجي

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار

تمّ تسجيل حدث كبير في التاريخ القانوني في التاسع من تمّوز العام 2004، قبل نحو عامٍ، عندما أصدرت محكمة العدل الدوليّة رأيها الاستشاري حول العواقب القانونيّة المتعلّقة ببناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها. 
وكان الدافع الكامن وراء هذا الرّأي إحالة الجمعيّة العامة للأمم المتحدة هذا الأمر، في كانون الأوّل من العام 2003، إلى محكمة العدل الدوليّة طالبةً، بشكل ملحّ، إصدار رأي استشاريّ في هذا الشّأن. وبعد معاينة 48 بيانًا خطّيًا، والإصغاء للمرافعات الشّفوية على مدى ثلاثة أيام، والتداول الذي استمرّ عدّة أشهر، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها معلنةً أنّ للمحكمة سلطةً قضائية، وأنّ القضيّة جديرة بالقَبول وأنّ بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلّة والنّظام الذي يرافقه يشكّلان انتهاكًا للقانون الدّولي. وأعلنت محكمة العدل الدوليّة، بشكل خاص، أنّ على إسرائيل ثلاثة التزامات رئيسة، وهي:

· وقف بناء الجدار غير القانونيّ في المناطق الفلسطينية المحتلّة وتفكيك المقاطع التي تمّ بناؤها حتّى الآن.
· إلغاء جميع القوانين التشريعيّة والتنظيميّة المتعلّقة ببناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة.
· تقديم التّعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقها بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلّة.
ووجدت محكمة العدل الدولية أنّ للمجتمع الدولي التزامات فردية وجماعيّة تتعلق بهذا الشّأن:

· يجب على المجتمع الدوليّ ألا يعترف بالوضع غير القانوني النّاجم عن بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة.
· يجب على المجتمع الدوليّ ألا يوفّر الدعم والمساعدة للحفاظ على الوضع الذي خلقه بناء الجدار.
· يجب على الأطراف السّامية المتعاقدة على اتّفاقيّة جنيف الرابعة أن تطبّق التزاماتها بموجب المادّة العامة 1 بغية ضمان احترام الاتفاقيّة.
· يجب على الأمم المتحدة النظر في الخطوة الإضافيّة الضّرورية لإنهاء الوضع غير القانوني النّاجم عن بناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلّة.
رحّب مجتمع حقوق الإنسان بالرّأي الاستشاري بحرارة، وشعر العديد من أعضائه بأنّ الرأي الاستشاري كان أقوى كثيرًا من المتوقّع. كما لم يكن الرأي الاستشاري واضحًا في ما يتعلّق بعدم قانونيّة الجدار في المناطق الفلسطينيّة المحتلة فحسب، وإنّما، أيضًا، في ما يتعلّق بنقاط قانونيّة رئيسة كانت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قد تحدّتها، على مدار عقود من الزّمن: أكّد الرأي الاستشاري سريان مفعول اتفاقيّة جنيف الرابعة على المناطق الفلسطينية المحتلة؛ وصْف إسرائيل أنّها قوّة محتلّة في المناطق الفلسطينية المحتلّة؛ تطبيق العهد الدّوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة والمعاهدات الدوليّة الأخرى المتعلّقة بحقوق الإنسان على ممارسات إسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلّة؛ وعدم قانونيّة المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة. وشكّل الرّأي الاستشاريّ، من دون أدنى شكّ، نقطة تحوّل في النضال من أجل الحقوق الفلسطينية، إذ وفّر دافعًا قانونيًّا أقوى للجهود الرّامية إلى تحقيق الحقّ الفلسطيني الأساس في تقرير المصير، وإلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المتواصل والعدائيّ للمناطق الفلسطينيّة المحتلّة.
الردّ الإسرائيلي على الرأي الاستشاري
في ضوء التّرحيب الحارّ الذي قُوبل به الرأي الاستشاري، فقد كان الصّّمت الذي أعقب ذلك يبدو حتّى أكثر حدّة. وكما هو متوقّع، فقد شجبته السّلطات الإسرائيلية (التي كانت قد رفضت المشاركة في جلسات السّماع) فورًا. وفي أعقاب إصدار الرّأي الاستشاري، وصل الأمر بالسّفير الإسرائيلي للأمم المتحدة إلى حدّ التصريح بأن "[ذلك] هو يوم أسود لمحكمة العدل الدوليّة وللجهاز القانونيّ الدّولي."
 كما أوضحت الحكومة الإسرائيليّة أنّها لن تكترث بالرّأي الاستشاري، بل إنها ستعتمد، بدلاً من ذلك، قرار قاضي محكمة العدل العليا الإسرائيليّة حول "بيت سوريك" كمعيار قانونيّ لها. 
وفي حين وجد هذا القرار أنّ للكيلومترات الثلاثين من قطاع الجدار، الذي يصل طوله إلى 40 كيلومترًا بالقرب من القدس، تأثيرًا غير تناسبيّ على السكّان المحلّيين، 
فقد رأى هذا القرار أنّ القائد العسكريّ كان يتمتّع بصلاحيّة بناء جدار في المناطق الفلسطينية المحتلة. كذلك، فقد رأى هذا القرار أنّ معظم مسار الجدار نجح في عبور اختبار المنطق العسكريّ، ممّا جعله يحقّق الغاية العسكرية المرجوّة من بنائه.
وعلى الرّغم من مطالبة محكمة العدل العليا للحكومة بالرّد على الرّأي الاستشاري، إلا أنّ النتائج النّابعة عن الـ180 صفحة من الخلاصة التي كتبت في أعقابه كانت ترى أنّ الأساس الحقيقيّ منقوص، غير دقيق وغير محتلن، بالإضافة إلى كونه غير ذي صلة، نظرًا للتّغييرات اللاحقة التي تمّ إجراؤها على مسار الجدار و "التحسينات" في توفير احتياجات الفلسطينيين المتضرّرين منه. 
وأخيرًا، اتّخذت وزارة القضاء الموقف القائل بأنّه لا يجب تطبيق الرّأي الاستشاري في القضايا التي يتمّ التداول بشأنها في المحاكم الإسرائيليّة.
لقد تمّ تقديم العديد من التحدّيات القانونيّة للجدار أمام محكمة العدل العليا، كما سارعت السّلطات الإسرائيليّة في الإشارة. وتناولت القضايا كلّ الأمور، بدءًا من التّصاريح، البوّابات وعزل الجدار للفلسطينيين المحاصرين، وانتهاءً بالتماسٍ رئيسيّ حول قانونيّة الجدار عامةً. 
وعلى الرّغم من هذه التحدّيات، إلا أنّه لم يتمّ إجراء سوى قليل من التّغييرات على الجدار – بما في ذلك تغيير مساره وزيادة طوله بـ 48 كيلومترًا إضافيّا – ويتواصل بناؤه في المناطق الفلسطينية المحتلّة بلا هوادة. كذلك لم تتوقّف الانتهاكات الناجمة عن بنائه؛ توثق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على مدى السّنوات الماضية، المزيد من التّقييدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مَن يستطيعون الحصول على تصاريح تتيح لهم الوصول إلى أراضيهم في منطقة التماس (المنطقة الواقعة بين الجدار وبين الخطّ الأخضر). 
وأشارت وزارة الخارجية مؤخّرًا إلى أنّها تتّخذ الإجراءات الضرورية لضمان عدم عودة مسألة الجدار إلى جدول أعمال الأمم المتّحدة. 
 
ردّ المجتمع الدولي
من الواضح - ومن غير المفاجئ – ألا تتولّى السّلطات الإسرائيلية المسؤولية عن التزاماتها بموجب القانون الدوليّ، كما تم وصفها في الرأي الاستشاري. وعندها، تقع المهمّة على عاتق المجتمع الدولي الذي يتوجّب عليه أن يتّخذ إجراءات من أجل تطبيق القانون الدوليّ وفقًا لتعهّداته التي وردت في الرّأي الاستشاري. صادقت الجمعيّة العامة على القرار ES-10/15، في أواخر تمّوز من العام 2004، الذي أقرّ الرأي الاستشاري، وطالب بأن تذعن إسرائيل لالتزاماتها القانونيّة التي تمّت الإشارة إليها في الرأي الاستشاري، وطُلب من الأمين العام للأمم المتحدة إقامة سجلّ بالأضرار التي لحقت بجميع الكيانات الطبيعية والقانونية ذات الشأن، وناشد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإذعان لالتزاماتها القانونية كما تمّت الإشارة إليها في الرّأي الاستشاري. كذلك، فقد ناشدت الجمعيّة العامة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقيّة.
في أعقاب ذلك القرار، أعلن مسؤولو الأمم المتحدة في تشرين الأوّل من العام 2004 أنّ الأمين العام سيبعث برسالة إلى رئيس الجمعية العامة يدرج فيها النشاطات المخطّط لها وبنيتها المتعلّقة بسجلّ الأضرار. وكانت النيّة تكمن في إقامة هيئة تعاين الطلبات والأهليّة المتعلّقة بالتسجيل، إضافة إلى التحقّق من الحقائق ومدى الأضرار والعلاقات السببية بين بناء الجدار والأضرار الناجمة عنه. وقد تمّ تسليم هذه الرسالة في كانون الثاني من العام 2005، على الرّغم من أنه لم يتمّ اتّخاذ أيّ خطوات علنيّة في هذا الشّأن منذ ذلك الحين.
مع ذلك، وباستثناء هذه الاستثناءات البارزة، يصبح الصّمت الذي يلاقيه الرأي الاستشاري من جانب المجتمع الدولي مصمًّا للآذان. وفي حين أطلق العديد من المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين تصريحات علنية بضرورة أن تنسجم الممارسات الإسرائيلية مع القانون الدولي، إلا أنه لم يتمّ التقدّم في تفسير معنى هذه التصريحات. وبالفعل، عارضت جميع دول الاتحاد الأوروبي فقرات مشروع القرار العمليّة خلال المفاوضات عشية تمرير الاقتراح ES-10/15. 
ولم تتمّ إعادة عقد الدورة الطارئة العاشرة الخاصّة التابعة للجمعية العامة، والتي أدّى عقدها إلى طلب الرأي الاستشاري، منذ تمرير القرار ES-10/15. وهكذا، فقد كان النقاش حول هذه المسألة نقاشًا مبدئيًا إلى حدّ كبير، بدلاً من أن يكون تنفيذيًا. وعلى ضوء تاريخ الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني الطويل والمفعم بالتصريحات والقرارات من جانب المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين على حدّ سواء، فإنّ المزيد من التصريحات هي بمثابة مواساة جوفاء بالنسبة إلى الشّعب الفلسطيني في هذا الوقت.
الإلزام بالتنفيذ – الآن وفي المستقبل
ويبقى السؤال: كيف يمكن إعطاء مضمون للنتائج التي تمّ عرضها في الرّأي الاستشاري. يبدو الوضع، حاليًا، كئيبًا للغاية، إذ يتمّ اتخاذ القليل من الخطوات الملموسة، إضافة إلى رغبة بعض الدول الأعضاء الواضحة في التغاضي عن الرأي الاستشاري كليًا. وقد يكون مردّ هذا الأمر، جزئيًا، إلى حقيقة عدم كون الالتزامات الواردة في الرأي الاستشاري وثيقة الصلة بإسرائيل فحسب، بل بالمجتمع الدوليّ كافة، أيضًا. كانت محكمة العدل الدوليّة واضحةً في أنّ العديد من حقوق الشّعب الفلسطيني الأساسيّة التي تمّ خرقها هي حقوق تخصّ البشر أجمعين ((erga omnes بطبيعتها، وهكذا فإنّها هامة للدول جميعًا. وعلى الرّغم من أنه تقع على دول الطرف الثّالث مسؤوليّة ضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي، إلا إنّها تفضّل تجاهل الواجب الملقى على عاتقها.
إعتقد بعض الدّول، لا سيّما إسرائيل والولايات المتحدة، بشكل راسخ، أنّ الرأي الاستشاري غير ملزم، إذ أنّه استشاريّ بطبيعته وليس دعوى أمام محكمة العدل الدولية. لكن، يهمل هذا الموقف طبيعة الالتزامات الواردة في الرأي الاستشاري. إنّ القضايا القانونية التي تمّت إثارتها في الرأي الاستشاري، مثل الحق في تقرير المصير، عدم قانونيّة التقييدات غير التناسبيّة المفروضة على حرية التحرّك، عدم قانونية تدمير الأملاك والاستيلاء عليها من غير ضرورة عسكرية، عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بالممارسات غير القانونية هي، في حدّ ذاتها، إعادة إعلان الالتزامات الحاليّة بموجب القانون الدولي، وهكذا فهي ملزِمَة نظرًا لوجود أساس قانونيّ. ولذلك، التساؤل حول كون الرأي الاستشاري في حد ذاته ملزما أم لا ليس ذي صلة بالموضوع. إن الأمر الذي يحظى بأهميّة كبرى هنا هو مسألة تطبيق الفقرات الشرطية القانونية الدولية التي يبرزها هذا الرأي.
لقد كان ضغط منظّمات المجتمع المدني مثمرًا، إلى حدٍ ما. وأولت الوكالات الدولية اهتمامًا بألا تكون نشاطاتها مخالفة للرأي الاستشاري. وفي أعقاب ضغط منظّمات المجتمع المدني الفلسطينية التي طالبت بالإذعان لمبادئ القانون الدولي، المذكورة بالرأي الاستشاري، فشلت الجهود التي بذلتها السلطات الإسرائيلية الرامية إلى تعديل اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي - إسرائيل من خلال "تسوية أولمرت" (التي كانت ستتيح إصدار وثائق التصديق على المنتجات الآتيّة من المستوطنات كما لو أنها آتية من إسرائيل). بالإضافة إلى ذلك، استخدمت منظّمات المجتمع المدنيّ الرأي الاستشاري كمجال اختصاص رئيسيّ للفت المزيد من الانتباه لاستخدام المعدّات والموادّ من بعض الشركات مثل شركة Cement Roadstone Holdings (CRH) وشركة Caterpillar في بناء الجدار.
لكن، يظلّ التقدّم في هذا المجال محدودًا، ولذلك يجب إيلاء الاهتمام بالخطوات التالية التي من المفروض اتخاذها. وفي الوقت الذي يكون فيه من المستحيل تقدير ما قد يحدث في المستقبل، بشكل دقيق، في ما يتعلّق بالإلزام بتنفيذ الرأي الاستشاري، إلا أنّ ثمّة العديد من القضايا الرئيسة التي يجب أخذها بعين الاعتبار. وستوفّر إعادة عقد الدورة الطارئة العاشرة الخاصة التابعة للجمعية العامة، كما اقترح مؤخّرًا وزير الخارجية الفلسطيني، ناصر القدوة، منتدى ملائمًا يمكن للدول من خلاله أن تعالج وسائل تنفيذ التزاماتها كما تمّ إبرازها في الرّأي الاستشاري وتنفيذ سجلّ الأضرار المُقترح. إحدى الآليّات التي يمكن تحديدها، في مثل هذه الدورة، هي التوجّه للدول بطلب الإبلاغ عن تنفيذها لهذه الالتزامات. لكن، سرعان ما تغرق الجمعيّة العامة بالنقاشات الداخلية المتعلّقة بإصلاح الأمم المتحدة، وكذلك يجب الانتظار لرؤية ما إذا كان انتخاب سفير إسرائيل للأمم المتحدة، دان غيلرمان، كواحد من نوّاب رئيس الجمعية العامة الـ 21، سيحول دون التمكّن من إعادة عقد الدورة الخاصّة.
يجب على دول الطرف الثالث ضمان ألا تؤدّي الاتفاقيات الثنائية في حدّ ذاتها إلى نكث التزاماتها كما تمّ وصفها في الرأي الاستشاري. وفي الوقت الذي تكون فيه هذه الدول عادةً مهتمّة إلى حد كبير بالإذعان لمعاييرها القانونية المحلية والإقليمية، فمن المهمّ أن تكون ممارساتها منسجمةً، أيضًا، مع المعايير الدوليّة. ويجب أن ينعكس مثل هذا الإذعان على الاتفاقيّات الثنائيّة ذاتها، وعلى ممارسات الدولة. إحدى الوسائل الهامة لضمان الإذعان هي تضمين تلك الاتفاقيات فقرات "وقائيّة" تشير إلى أنّ الأطراف جميعًا سيعملون، في ما يتعلّق بالمعاهدة، وفقًا لمبادئ القانون الدولي العام، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنسانيّ.
لقد عبّر المجتمع الدولي الكبير، للأسف، عن امتناعه عن الضّغط على السّلطات الإسرائيلية، نتيجةً للاعتقاد بأنّ "المفاوضات الحسّاسة" بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية قد تتضرّر. ويركّز العديد من الدول، حاليًّا، على خطّة فك الارتباط أحادية الجانب الإسرائيليّة. لكن، يتجاهل مثل هذا الامتناع عن ممارسة الضغط على السلطات الإسرائيلية حقيقة أنه ليس هنالك أيّ مفاوضات جدية، وأّن الإلزام بتنفيذ الرأي الاستشاري سيكون بمثابة مساهمة جدية للتوصّل إلى حلّ عادل ودائم للصراع، إذ لن يتمّ التوصّل إلى حلّ كهذا من دون قاعدة تستند إلى احترام القانون الدولي. وستواظب السلطات الإسرائيلية من خلال جهودها المتواصلة على خلق المزيد من الحقائق على الأرض، عن طريق مواصلة بناء الجدار والنظام المرافق له ما لم يبذل المجتمع الدوليّ جهودًا ملموسة بغية إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب الرأي الاستشاري. لقد علّق جون دوغارت، معدّ التقارير الخاصة للأمم المتحدة، على وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة كما يلي:

لا يشكّل تحدّي إسرائيل للقانون الدوليّ تهديدًا للنظام القانوني الدّولي فحسب، بل للنظام الدوليّ في حدّ ذاته. ليس هذا وقت الاسترضاء من جانب المجتمع الدّولي.

� باحثة قانونية، "الحقّ".


� محكمة العدل الدولية، العواقب القانونية لبناء الجدار في المناطق الفلسطينية المحتلة، 9 تموز، 2004، <http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/ imwp_advisory_opinion/imwp_advisory_opinion_20040709.pdf.>


� ألوف بن، وآخرون، "ترفض إسرائيل بحدّة قرار محكمة العدل الدولية الخاص بالجدار،" هآرتس (الطبعة الإنجليزية)، 11 تموز 2004.


� محكمة العدل العليا 2056/04 مجلس قرية بيت سوريك ضدّ حكومة إسرائيل وآخرين، 30 حزيران 2004. 


� نفس المصدر، في الفقرة 38.


� قسم المعلومات – وزارة الخارجية الإسرائيلية، "ملخّص غير رسمي لرد دولة إسرائيل – الجدار الأمني،" 28 شباط 2005.


� للمزيد عن المعلومات حول الالتماسات التي تمّ تقديمها لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، ينظر بشكل عام، هموكيد: مركز الدّفاع عن الأفراد في<http://www.hamoked.org.il/index _en.asp>,  وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، في 


<http://www.acri.org.il/english-acri/engine/index.asp>.. يُنظر، أيضًا، نفس المصدر. 


� عرض للمفوّض العام للأونروا كارين أبو زياد أمام وزارة الخارجية الفلسطينية في اجتماع عُقد في الذكرى السنوية الأولى لصدور الرأي الاستشاري الخاص بمحكمة العدل الدولية، رام الله، فلسطين، 11 تموز 2005.   


� وزارة الخارجية الإسرائيلية، "وزير الخارجية شالوم يلتقي مبعوث الأمم المتحدة ألفارا سوتو،" 10 تمّوز 2005، <http://www.mfa.gov.il/MFA/About+the+Ministry/MFA+Spokesman/2005/FM+Shalom+meets+with+UN+envoy+Alvaro+de+Soto+10-Jul-2005.htm.>


� شلومو شمير، "الدّول الأوروبية منقسمة حول تصويت الأمم المتحدة على الجدار،" هآرتس (النشرة الإنجليزية)، 21 تموز 2004.  


� جون دوغارت، "تقرير معدّ التقارير الخاصّ لمفوضية حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967،" A/59/256، 12 آب 2004، الفقرة 42. 
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